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 الملخص 

وني لما يتميز به الإلكتر م وتظهر أهمية التحكي تقوم التجارة الإلكترونية على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها،
يلزم في التحكيم الإلكتروني انتقال أطراف النزاع أو الحضور المادي أمام من سرعة ويسر ومرونة، حيث لا

ضاف إلى يالصناعية، يمكن سماع المتخاصمين عبر وسائط الاتصال الإلكترونية عبر الأقمار بل المحكمين 
تحكيم الذي لوبالتالي يمكن تعريف التحكيم الإلكتروني بأنه ا، ذلك سرعة إصدار الأحكام نظراً لسهولة الإجراءات

ة تم بطريقيالإنترنت، وهو يكتسب صفة الإلكترونية من الطريقة التي يتم بها، حيث  تتم إجراءاته عبر شبكة
كمين النزاع والمحف سمعية بصرية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، دون الحاجة إلى التقاء أطرا

 النطاق المكاني أو الزماني.سواء من ناحية 

 التحكيم الإلكتروني، التسوية، التجارة الإلكترونية. دالة:الكلمات ال

 

 

 

Abstract 

 
In this research, electronic commerce is based on speed in the conclusion and implementation 

of contracts, and shows the importance of electronic arbitration because of its speed, ease, 

and flexibility, as it is not necessary in electronic arbitration for the parties to the dispute to 

move or physically appear before the arbitrators, but the litigants can be heard via electronic 

means of communication like satellites. In addition to that the speed of issuing judgments due 

to the ease of procedures. Thus, electronic arbitration can be defined as the arbitration that 

takes place via the Internet, in an audio-visual means through an open international network 

for remote communication, without the need for parties and arbitrators to meet, in terms of 

spatial or temporal scope. 

Keywords: Electronic arbitration, Resolution, Electronic trade. 
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 المقدمة

تسوية لليات جديدة آام يحتم فتح المجال أم عقود التجارة الإلكترونيةبرام إن استخدام شبكات الاتصال في إ    
لية آن يفرز الواقع العملي أمن المنطقي ف ، مثل هذا الاستخداملالمنازعات الناتجة عن هذه العقود تكون مناسبة 

النظم  نكالتحكيم الإلكتروني الذي يتم عبر وسائل الاتصال المختلفة على الرغم من أالمنازعات هذه جديدة لتسوية 
ستلزم وكلائهم ، وقد ت أوطراف النزاع التحكيم تفترض الحضور المادي الشخصي لأ تجراءاالقانونية القائمة لإ

 .مام هيئة التحكيم حتى تجري الإجراءات في مواجهة مادية وحضور شخصيأحضور الشهود والخبراء 
 

 أهمية الدراسة
 ر إجراءات أثناء سي ترونيتحديد المكان والزمان في نظام التحكيم الإلكتبرز أهمية هذه الدراسة حول كيفية      

توافر  يلزم لانعقاد خصومة التحكيمكونه  ةت من خلال الوسائل الإلكترونيخصومة التحكيم عبر شبكات الاتصالا
لما لهما من أهمية كبرى في نظام التحكيم وإجراءاته، فتحديد المكان له دور بارز في   نطاق مكاني وآخر زماني

ضافة إلى الأهمية القصوى لنطاق الزمان الذي يمثل نقطة الأساس التي تحتسب منها ، بالإ نظام التحكيم وإجراءاته
 .(1)المدد الاتفاقية والقانونية التي يتعين أن تنتهي فيها تلك الإجراءات ويصدر في نهايتها حكم التحكيم

 
 شكالية الدراسةإ

الناتجة عن  وية منازعات التجارة الإلكترونيةفي تسالحديثة  تقنيات الاتصالاستخدام تتمثل إشكالية الدراسة في     
تسويتها إلكترونيا  لىإالقانوني تجه الفكر حيث ا  ،إلكترونيا بعد شيوعها بشكل كبير تمام الصفقاتإبرام العقود و إ

من خلال التحكيم  واحد وزمان طراف العملية في مكانأ حضورعبر شبكات الاتصال دون حاجه لانتقال أو 
ملية التحكيمية الذي تتم فيه الع من حيث النطاقين المكاني والزماني ة تبرز في هذا الشأنشكالي أن الإالإلكتروني، إلا
 ساسية التي تواجه نظام التحكيميشكل عقبة من العقبات الأوهذا قد حولهما ، راء واختلاف الآ عبر الإنترنت

ي والمتمثلة الإلكترون التحكيملية تحديد مكان شكاإالعديد من الاتجاهات التي تنازعت حل يوجد الإلكتروني كونه 
ما من خلال المكان الذي يتوافر فيه مزود الخدمة عبر إبخمس اتجاهات يتم تحديد المكان من خلالها فيتم التحديد 

م عن بعد يجري التحكي أن يكون الإنترنت ، واتجاه يؤيد التحكيم الطليق )غير المرتبط بمكان معين( ، واتجاه يؤيد 
يختلف وفقاً لطبيعة  اإلكتروني يتم تسويتهان تحديد مكان التحكيم في المنازعات التي أاتجاه يؤيد  خيراً أو  اللامكانفي 

 .، وكذلك يوجد اختلاف من ناحية تحديد النطاق الزماني أطراف النزاع 
 

 منهجية الدراسة
ازعات التحكيم الإلكتروني في تسوية منسأقوم باتباع المنهج الوصفي والتحليلي الأكثر ملاءمة لدراسة نطاق    

وذلك من واقع المصادر العلمية على هذا الموضوع  مكان وزمان إجراءات التحكيم التجارة الإلكترونية من حيث
 وتناولها بالعرض والتحليل . 
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 الأول المبحث
 النطاق المكاني للتحكيم الإلكتروني

     
ات الدولية ن معظم قوانين التحكيم الوطنية والاتفاقيإ، إذ  ولية بأهمية كبيرةيتمتع مكان التحكيم في التجارة الد       

للتحكيم، وقواعد مؤسسات التحكيم الخاصة تقر بالحرية الكاملة للأطراف في اختيار مكان أو مقر التحكيم، وعند 
اً مقر التحكيم( طبقاختلاف الأطراف على تحديد هذا المكان، عندها فإن من حق هيئة التحكيم اختيار المقر )

للقواعد القانونية الواجبة التطبيق لما له من أهمية قصوى في تحديد القانون الواجب التطبيق، بالإضافة إلى تحديد 
جنسية القرار بمعنى تحديد فيما إذا كان القرار قراراً وطنياً أم أجنبياً، وتتجلى أهمية هذه المسألة بالتحديد عند طلب 

كجمعية التحكيم الأمريكية ومحكمة لندن للتحكيم ومركز  تحرص بعض مراكز التحكيم الدوليةإذ . (1)تنفيذ القرار
متعلقة بمكان ساسية البالالتزام بمراعاة بعض الاعتبارات الأ التحكيم الدولي بفيينا وغيرها من المراكز المشهورة 

 : (4)التحكيم نذكر منها
 لا يكلفهم الانتقال إليه نفقات عالية. أن يكون مكان التحكيم قريباً من الخصوم لكي .1
 يثنيهم بعد المكان عن أداء الشهادة. لا لكيأن يكون مكان التحكيم قريباً من الشهود  .4
 أن يجري في مكان وجود البضاعة إذا تعلق النزاع ببيع دولي ليسهل معاينة البضاعة أو فحصها. .3

م ر وثيقة التحكيم من قبل الأطراف، حيث يتوالدليل على ذلك أن هذه المسألة تعتبر أساسية عند تحري
اختيار عدة مدن في وثائق التحكيم باعتبارها أصبحت مراكز عالمية للتحكيم مثل لندن وهامبورج وباريس ونيويورك 

 ونيودلهي. 
تضمن لة، فكثير من هذه اللوائح تأبالإضافة إلى أن لوائح المنظمات الدائمة تهتم بشكل كبير بهذه المس

يلزم بإجراء العملية التحكيمية في مركز المنظمة، وفي حالة الاختلاف وعدم الاتفاق على مكان  ايحصر  اشرط
التحكيم من قبل أطراف النزاع، عندها يكون لهيئة التحكيم اختيار المكان مع ضرورة مراعاة المكان المناسب للأطراف 

 .(3)جهته بحلولوللهيئة أيضاً، وقد عنيت الاتفاقية الأوروبية بهذا الغرض ووا
 

 النطاق المكانيموقف القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية من تحديد : الأول المطلب
يعتبر تحديد النطاق المكاني ذا أهمية كبيرة لارتباطه بكثير من الأمور ذات الأهمية كوجود المال محل التنفيذ      

ح لما قوانين والاتفاقيات تحديد النطاق المكاني بشكل واضوما يترتب من تسهيل لإجراءات التنفيذ ، لذلك تناولت ال
 ينطوي عليه من أهمية كبيرة ، الذي سنتطرق إليه على النحو التالي:

                                                             
 .424، 421م، ص 1991د. محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دراسة في قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)
لبيان كيفية اختيار مكان انعقاد قواعد إرشادية  1911وعلى ذلك وضعت اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأوسط التابعة للأمم المتحدة في عام  (4)

. المحل 4مة المكان للطرفين. ء. ملا1اختيار مكان التحكيم وهي: جلسات التحكيم، التي أوضحت عدة أمور يجب أخذها في الاعتبار عند 
 . وجود الشهود وإمكانية المعاينة والتحقيق.3الذي توجد فيه البضاعة والوثائق الخاصة. 

 .424، 421م، ص 1991كيم التجاري والدولي ،دراسة في قانون التجارة الدولية،مرجع سابق، د. محسن شفيق، التح (3)
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و أ الأردن( لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في 41منحت المادة ) الأردنيفي قانون التحكيم 
مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافه، عينت هيئة التحكيم اتفاق  خارجها، فإذا لم يوجد

 . المصري ( من قانون التحكيم 42وعلى ذات المعنى أكدت المادة )
ولبيان أهمية مكان التحكيم فقد نصت المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك على أنه يترتب على عدم الالتزام 

ة يم، حيث أجازت رفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه لعدم مطابقبقانون مكان التحكيم رفض تنفيذ حكم التحك
( من لائحة غرفة التجارة الدولية 12/1وعلى ذات السياق نصت المادة ) .(1)إجراءات التحكيم لاتفاق الأطراف

على أن للمحكمة أن تحدد مكان التحكيم عند اختلاف الأطراف وعدم اتفاقهم على تحديد مكان I.C.Cبباريس 
 ( من نظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم. 11، وعلى ذات المعنى أكدت المادة ) تحكيملل

الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي المعقودة في جنيف قد تطرقت إلى  ضرورة بالإضافة إلى أن الاتفاقية 
د سوى ان التحكيم لا يعذلك من خلال القول بأن مك ربر ملإجراء التحكيم، و  بيان مكانأن يكون في شرط التحكيم 

ترتب نتائج هامة؛ خاصة من ناحية اختصاص جهات الدولة القضائية، وليس مجرد فكرة مادية  ةفكرة قانونية بحت
 .تقوم على الموقع الذي تنعقد فيه الجلسات أو المكان الفعلي للتوقيع على الحكم

 د تحديد المكان ظروف القضية التيبد أن تأخذ هيئة التحكيم في عين الاعتبار عن ومن ناحية أخرى لا
، حيث أكدت جمعية التحكيم الأمريكية على ذات المبدأ أيضاً حيث (4)للأطراف امتهءمن ضمنها ومن أولوياتها موا

 . (3)يكون قرارها ملزماً ونهائياً عند تحديد مكان التحكيم
الحرية  لمشرع قد ترك لطرفي النزاعأن ا باستقراء نصوص وتشريعات التحكيم الوطنية والدولية نستخلص       

دون تمييز بين العلاقات التي تتركز عناصرها في الداخل ، والعلاقات التي يتركز  الكاملة في اختيار مكان التحكيم
عنصر أو أكثر من عناصرها في الخارج ، وإذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين على مكان التحكيم بطريق مباشر أو 

مة المكان ءة التحكيم ذاتها تعيين المكان على أن تراعي في هذا التعيين ظروف الدعوى وملاغير مباشر تولت هيئ
 الذي تختاره لأطرافها .

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا ما تم التحكيم في مكان غير المكان المتفق عليه ، فلا يترتب البطلان على        
إذا اتفق مثلًا على إتمام التحقيق في مكان الواقعة المسببة المخالفة، ما لم تؤد إلى إخلال بحق الدفاع ، كما 

 للمسؤولية ، ضماناً لمعاينته ، وتم التحكيم في مكان آخر دون إتمام المعاينة .
 

 الإلكتروني ي للتحكيممكانالنطاق التحديد حول الاتجاهات اختلاف : الثاني المطلب
 ل الحديثة المرتبطة بشبكة الإنترنت في عقد جلساتة التحكيم والاعتماد على وسائل الاتصاإلكترونين إ

التحكيم لا تغني عن مكان يتم تحديده لتعقد فيه جلسات التحكيم، وذلك لغايات تفعيل جوهر العملية التحكيمية وما 

                                                             
 133 - 143م، ص 4000د. إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الخاص الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)
، دة للنشرليات فض المنازعات ، دار الجامعة الجديآم ة بين القضاء والتحكيح جمعة، منازعات عقود التجارة الإلكترونيد. صفاء فتو  (4) 

 .242م،، ص 4012سكندرية،الإ
 .39م، ص 1921د. أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة،  (3)
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ه د، وإن كان مكان التحكيم الإلكتروني يشكل صعوبة في تحدي(1)لزام والقابلية للتنفيذ وغيرههو مطلوب منها مثل الإ
عمال إ إلا أنه ليس مستحيلًا، أسوة بالتحكيم التقليدي الذي يتم عقد جلسات التحكيم فيه في أكثر من مكان، لأن 

تم هو الفيصل في تحديد مكان التحكيم، الذي ت يبقىمبدأ سلطان الإرادة في تقرير إرادة الأطراف وإرادة المحكمين 
 ابارز  ادور  يؤدي التحكيم إذ إن اتفاق.(4)أو يستنتج من واقع الحال كتابته في قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم

في تذليل الصعوبات التي قد تواجه العملية التحكيمية، فإرادة الأطراف أو المحكمين هي الفيصل في تحديد  اومهم
التقليدي في  كيممكان التحكيم الإلكتروني أو في تحديد القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم، ولا اختلاف عن التح

 هذا المقام. 
الصادر في  (SPPB Libye)ويتجلى ما تم ذكره بوضوح في حكم محكمة استئناف باريس في قضية          

، حيث رفضت المحكمة قبول الطعن بالبطلان على الرغم من صدور حكم التحكيم في 42/10/1991تاريخ 
 كانامالأوروبية للتحكيم التجاري الدولي المعقودة في جنيف في الاتفاقية  باريس، وذلك لأن شرط التحكيم قد حدد

تائج هامة؛ ترتب ن ةذلك من خلال القول بأن مكان التحكيم لا يعد سوى فكرة قانونية بحت رلإجراء التحكيم، ويبر 
خاصة من ناحية اختصاص جهات الدولة القضائية، وليس مجرد فكرة مادية تقوم على الموقع الذي تنعقد فيه 

جلسات أو المكان الفعلي للتوقيع على الحكم، وهو قابل وفقاً لقرار المحكمين، وإذا كانت القرارات الإجرائية قد ال
.ومن الأهمية (3)صدرت في باريس، وانعقدت بها الجلسات، فإن هذا ليس من شأنه إحداث تغيير في مكان التحكيم

ن، يجب يم الإلكتروني، وقبل بيان كيفية تحديد هذا المكافي مشكلة تحديد مكان التحكيم في التحك أن نشير إلى أنه
اختيار  ن اللزوممأنه لا ارتباط بين مكان التحكيم وبين القانون الواجب التطبيق إجرائياً أو موضوعياً، فليس التنويه ب

بعض قرر ذ يإ .(2)قانون مكان التحكيم للتطبيق سواء على موضوع النزاع أو على إجراءات الفصل فيه أو العكس
أن هناك صعوبة في توطين مثل هذا النوع من التحكيم ، لذا فقد تم طرح العديد من الحلول لتحديد مكان  الدارسين
ن يتم حلها بالرجوع إلى المكان الذي يوجد فيه المحكم وهو ما يعني تطبيق قانون مكان المحكم أومنها  ،التحكيم 

هل يجب  :ون بصدد تحكيم إلكتروني ، حيث يثور التساؤل التالي وهوقل إقناعاً عندما نكأبيد أن ذلك الحل يبدو 
الامتداد بمكان وجود المحكم في بداية الإجراء أو الامتداد بقانون موطنه أو محل إقامته ، وتتعقد الأمور عندما 

 ها:عدة أمور نذكر منلة أحل المسفي قد يقال ، فنكون أمام هيئة تحكيم ثلاثية ولسنا أمام محكم وحيد 
 يمكن ، ولا الرجوع إلى قانون مكان مقدم الخدمة ، وهذا الحل يتركز على التوطين الجغرافي لمقدم الخدمة. 0      

خدمة الانتفاع بالإجراء التحكيمي إذا كان كل منهم مقيماً في دولة  يقبول هذا الحل أيضا في حالة تعدد مقدم
 مختلفة.

للمشكلة يتمثل في نظرية التحكيم غير التوطيني التي توجب الاعتراف  حلًا آخر بعض الدارسينقد يطرح . 2     
طابع غير التوطيني وغير الوطني وهو ما يعني عدم إسناد هذا النوع من وتضفي عليه اللتحكيم الإلكتروني با

                                                             
لعربي، بحث القانون ل تحكيم الإلكتروني، الدليل الإلكترونيل الأ. معتصم سويلم نصير، مدى تحقق الشروط المطلوبة في التحكيم التقليدي في ظ (1)
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لا يتوافق  هبالنسبة للمحاكم الوطنية ، كما أن  التحكيم إلى قانون مكان التحكيم ، غير أنه يصعب قبول هذا الرأي
 مع أحكام اتفاقية نيويورك.

أن التحكيم الإلكتروني هو ذلك النظام الذي بدأ يظهر مع تزايد وتنوع  . في حين يذهب بعض الدارسين إلى3      
استخدامات شبكة الاتصالات الدولية ) الإنترنت ( حيث تخصصت بعض محاكم التحكيم الافتراضية في فض 

سيما ما يبدو منها عبر شبكة الإنترنت ، حيث لا يلزم أمامها حضور الأطراف  ولية لامنازعات عقود التجارة الد
بل يكفي تبادل المستندات ومذكرات الدفاع والطلبات الأخرى إلكترونيا ، ويجري تداول القضية ودراستها وإصدار 

 .الحكم وإبلاغ الأطراف عبر شبكة الإنترنت
       

قسم الاتجاهات التي تنازعت حل إشكالية تحديد مكان التحكيم الإلكتروني على وتسهيلا على القارىء ن        
 النحو التالي: 

إذ يتجه أنصار هذا الاتجاه إلى تحديد مكان التحكيم التقليدي  :مكان وجود المحكمالذي يؤيد الاتجاه أولًا:       
، فهل ارة العديد من الصعوباتإثسيؤدي إلى  أو الإلكتروني بمكان وجود المحكم، ولكن يبدو أن تطبيق هذا المعيار

سنعتبر مكان المحكم هو مكان محل إقامته أو مسكنه؟ وفي حال تعدد المحكمين، كيف سيتم تحديد مكان التحكيم، 
كما أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى ضعف مبدأ اليقين القانوني، ويجعل الأطراف عاجزين عن معرفة النظام 

 .(1)ر الحكم بموجبهالقانوني الذي سيصد
دم حلًا لا يقهذا الاتجاه  ن: إالمكان الذي يتوافر فيه مزود الخدمة عبر الإنترنت الذي يؤيدلاتجاه ثانياً: ا     

 .(3)، وإمكانية استخدام أكثر من مزود خدمة في قضية التحكيم(2)للإشكالية لاحتمال تعدد مقدمي الخدمة
به قانون  وهو ما يأخذ : ية التحكيم الطليق )التحكيم غير المرتبط بمكان معين(نظر الذي يؤيد الاتجاه ثالثاً:      

، الذي يرى أن التحكيم الإلكتروني يعتبر تحكيماً طليقاً وغير مرتبط بمكان  م1991التحكيم الإنجليزي الصادر عام 
ظرية لا ، مع العلم أن هذه النمعين، وتعتبر هذه النظرية من الأفكار المتقدمة في نظرية التحكيم التجاري الدولي

تتوافق مع اتفاقية نيويورك، وسيترتب على الأخذ بها عدم تطبيق أحكام التحكيم في الدول الأخرى، وبالتالي فلن 
يتم الاعتراف بحكم التحكيم دولياً، إذ جاء في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك أنه يجوز رفض الاعتراف بحكم 

م مطابقة إجراءات التحكيم لاتفاق الأطراف أو لقانون الدولة التي فيها التحكيم في حالة عدم التحكيم وتنفيذه لعد
 .(5)محكمة الكندية الإلكترونية فليس لها محل جغرافيال، ومثال على التحكيم الطليق (2)وجود اتفاق بين الأطراف

ى الرغم من عدم وجود مكان محدد تحصل فيه وذلك بأنه عل جاء مخالفاً للاتجاه السابقالذي  الاتجاهرابعاً:      
زالوا موجودين في بلدانهم، الأمر الذي يجب  ماالإجراءات عبر شبكة الاتصالات إلا أن أطراف عملية التحكيم 
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أخذه بعين الاعتبار عند تحديد مكان انعقاد جلسات التحكيم، ولكن يجب ألا نفكر في وقت من الأوقات، بأن 
 . (1)اللامكانأو التحكيم عن بعد يجري في  التحكيم عبر الإنترنت

بأن تحديد مكان التحكيم في المنازعات التي تتم إلكترونيا يختلف   هيرى أنصار الأخير الذي الاتجاه خامساً:       
وفقاً لطبيعة أطراف النزاع، فيتم تحديد مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق في بند التحكيم نفسه وذلك في حال 

 ، أما إذا لم يتم الاتفاق على ذلك فإن هيئة التحكيم هي اانت العلاقة بين المهنيين والشركات مع بعضها بعضك
التي تتولى تحديد مكان التحكيم أو مؤسسة التحكيم المحال إليها النزاع، وفي حال كانت المنازعات دائرة بين 

ين الوطنية وأحياناً إلى متعهدي تسوية المنازعات، الشركات عادة إلى القوان ، حيث تلجأالشركات والمستهلكين 
المؤسسات المختصة بتسوية المنازعات لتحديد مكان التحكيم، وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة أو المتعهد 

"PROVIDERS" (4)بتحديد المكان مع الأخذ بعين الاعتبار بضرورة احترام قوانين حماية المستهلك . 
   

وبعد النظر إلى الاتجاهات المختلفة السابقة في حل مسألة مكان التحكيم الإلكتروني،  ويرى الباحث         
بضرورة التركيز وتوجيه النظر إلى نظام التحكيم المؤسسي في نظام التحكيم الإلكتروني، حيث من الممكن اعتماد 

لتحكيمية مكان المركز أو المؤسسة االأطراف إليها، ف أمواقع المراكز المختلفة كمكان للتحكيم الإلكتروني في حال لج
ز عبر المجالات الإلكترونية إجرائياً، وتحدد مراك التي تم المباشرة فيهاإليه الأطراف هو مكان الإجراءات  أالذي لج

ال تباعها في الإجراءات ومدى صحتها في حاالتحكيم الإلكتروني من خلال لوائحها جميع النقاط والعناصر الواجب 
 خصوم على هذه الإجراءات. عدم اتفاق ال

 
 الثاني المبحث

 التحكيم الإلكتروني النطاق الزماني في نظام
 

ءات يتحدد هذه الإجرا النطاق الزماني لبدء الإجراءات في التحكيم الإلكتروني بأهمية كبيرة، فبموجبيتمتع     
حكيم إلى وقت البدء في إجراءات الت وذلك من خلال التطرق  وقت رفع الدعوى المتعلقة بالنزاع أمام هيئة التحكيم،

 وذلك من خلال بيان ما يلي:وكذلك إلى وقت نهايتها ، 
 

 أهمية وقت بدء إجراءات التحكيم:الأول المطلب
بدء إجراءات التحكيم أمراً مهماً سواء من ناحية بدايات التحكيم أو من ناحية نهاية إجراءات  وقتيعتبر      

لتحكيم فإن تحديد وقت بدء الإجراءات يعني تحديد الوقت الذي تعتبر قد رفعت فيه فمن حيث بدايات ا ، التحكيم
لك في غضون مدة زمنية محددة من ذالمدعى عليه  ضدالدعوى بالنزاع أمام هيئة التحكيم، وذلك بتقويم التحكيم 

ن ناحية وم،  معينةالوقت، كما يتعين على الطرف المطلوب التحكيم ضده الرد على طلب الطرف الأول خلال مدة 
                                                             

تاريخ  العربي، هذا البحث منشور على موقع في الإلكترونية، الدليل الإلكترونيفي منازعات المعاملات  الإلكترونيأ.عادل حماد أبو عزة، التحكيم  (1)
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إجراءات التحكيم، فإن تحديد وقت بدء الإجراءات يبدو مهماً في ضرورة اتخاذ إجراء معين، خلال سير خصومة 
التحكيم ويبدأ حساب مدته من تاريخ بدء إجراءات التحكيم كتسليم المستندات، وتبادل المذكرات أو غلق باب 

لطلب من ا الفضائيةل المثال عندما يتسلم مركز تحكيم المحكمة المرافعة، أو إبداء دفع من الدفوع، فعلى سبي
المدعي،  تادعاءاالمدعي يقوم بدوره بالاتصال بالمدعى عليه لأخذ موافقته على اللجوء إلى التحكيم والرد على 

لنزاع، ا فإذا لم يوافق على ذلك يتم إبلاغ المدعي برفض المدعى عليه اللجوء إلى التحكيم، وارتفعت يد المركز عن
أما إذا وافق على اللجوء إلى التحكيم، فيجب عليه أن يقدم رده على ادعاءات المدعي وفقاً للنموذج المعد لهذا 

.ومن ناحية نهاية إجراءات التحكيم فإن تحديد (1)الغرض على موقع المركز خلال المدة التي يحددها هذا الأخير
التي يتعين في غضونها إصدار حكم التحكيم، أو الأمر بإنهاء  وقت بدء الإجراءات يبدو حاسماً في حساب المدة

 إجراءات التحكيم. 
 

 تحديد وقت بدء إجراءات التحكيمالاختلاف في : الثاني المطلب
تحكيم في اتجاهاتها في شأن تحديد وقت بدء إجراءات الفي تحديد وقت بدء إجراءات التحكيم تباينت التشريعات     

لإجراءات تبدأ من اليوم الذي يتم فيه تشكيل هيئة التحكيم ويكتمل فيه قبول أعضائها مهمتهم، ن اأفمنها ما يقرر ب
 إلى: وتوضيحاً لذلك نتطرق ،  وهناك من يحدد بدء الإجراءات بتاريخ أول جلسة للنزاع

قت الذي في الو أن تحديد بدء إجراءات التحكيم يكون أخذ بالغالب في التشريعات المقارنة : إن الاتجاه أولاً      
م خر برغبته في التحكيم ويرسل له بياناً يتضمن العناصر الأساسية للنزاع واسيخطر فيه طالب التحكيم الطرف الآ

المحكم الذي عينه، وهذا ما أخذ به القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري 
ى في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم فيه المدع تبدأ إجراءات التحكيمالتي بينت أن  "41في مادته " 1925الدولي لعام 

حكيم يجوز فيما يتعلق بمد ميعاد الت، و  عليه طلباً بإحالة النزاع إلى التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
 هاق على مد الميعاد الذي حددللطرفين الاتفاق على مد الميعاد الذي سبق لهما تحديده، كما يجوز لهما الاتف

القانون، في حالة عدم اتفاقهما على الميعاد من البداية، وليس هناك أي قيد على حرية الأطراف المتنازعة في مد 
 الميعاد، سواء من حيث المدة أو من حيث عدد المرات. 

بدأ فيه التسوية تلمسألة الوقت الذي  عطلم ت المراكز الدولية المعنية بالتحكيم الإلكتروني كما نبين أن ثانياً:      
اءات التحكيم من إجر  أه وفقاً لنظامها تبدإنمحكمة التحكيم الافتراضية ف التحكيمية أية خصوصية معينة باستثناء

اللحظة التي يتم فيها تعيين محكم متخصص لنظر النزاع ، حيث يقوم المحكم بمباشرة مهامه وذلك بالاتصال لطلب 
ة محكمين أو ثلاث اواحد اافية تتعلق بموضوع النزاع ، ويجب على هيئة التحكيم سواء كانت محكمأي معلومات إض

ساعة أي ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تلقي المركز  14أن تفصل في موضوع النزاع خلال  -في حالات خاصة -
الأعطال في الشبكة لمدة أخرى ، ، ويجوز للمحكم تمديد هذه المدة في حالة  يالمدعءات عليه وادعا ىلرد المدع

لى عدم لا يوجد ما يشير إنه إما في باقي المراكز المعنية بالتحكيم الإلكتروني فأأو بناءً على طلب الأطراف ، 
إمكانية تطبيق القواعد العامة فمن الممكن تطبيقها في هذا الخصوص مع اختلاف الأسلوب أو الطريقة التي تتم 
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تجاه الأول الذي يقرر أن الإجراءات تبدأ من اليوم الذي يتم فيه تشكيل هيئة التحكيم ويكتمل بها، فإذا ما أخذنا بالا
فيه قبول أعضائها مهمتهم، فإن ذلك لا يمثل مشكلة في التحكيم الإلكتروني، لأن الموقع المختص بالتسوية عن 

م فيه يل اللجنة أي أن اليوم الذي تتطريق التحكيم الإلكتروني يقوم بإخطار أطراف النزاع إلكترونيا بمجرد تشك
بدأ فيه تتشكيل هيئة التحكيم الإلكترونية هو اليوم الذي تبدأ فيه خصومة التحكيم، وإذا ما اعتبر أن الوقت الذي 

إجراءات التحكيم هو اليوم الذي يبدأ فيه أول جلسة للتحكيم، فإن التحكيم الإلكتروني يبدأ من تاريخ انعقاد أول 
ضية بين الأطراف والمحكمين التي تتم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، حيث يجب على الموقع أن جلسة افترا

يخطر الأطراف إلكترونيا بميعاد أول جلسة افتراضية، إلا أن المجالس الافتراضية يختلف وقتها باختلاف نوعية 
 :وذلك على النحو التالي(1)هذا المجلس

ابة عبر البريد الإلكتروني وكان الاتصال بينهما لحظياً فإن المجلس يبدأ من . فإذا كانت الجلسة تتم كت0     
طلاع الحظة البدء في التفاوض، أما إذا كان الاتصال بين الأطراف غير لحظي، فإن المجلس يبدأ من لحظة 

 طراف على ما هو معروض عليه من الطرف الآخر لتسوية النزاع. الأ أحد
سة تتم عبر الموقع الإلكتروني، فيبدأ ميعاد الجلسة من وقت دخول طالب التسوية . إما إذا كانت الجل2     

 بالتحكيم إلى الموقع.
. إما إذا كانت الجلسة تتم عن طريق المحادثة والمشاهدة، فإن الجلسة تبدأ ببداية المحادثة وتبدأ إجراءات 3     

ي تسوية خر بالرغبة فالب التحكيم الطرف الآالتحكيم _ وفق الاتجاه الغالب _ من الوقت الذي يخطر فيه ط
النزاع عن طريق التحكيم فإن خصومة التحكيم الإلكتروني تبدأ من التاريخ الذي يصدر فيه الإخطار برغبة 

لطرف رسالها إلى الموقع الذي يقوم بخدمة التسوية الإلكترونية ليبلغ به اإطالب التحكيم في التسوية التحكيمية و 
خطار يبدأ من تاريخ تصدير هذا الإ –في هذه الحالة  –ا، ولكن هل وقت التحكيم الإلكتروني الآخر إلكتروني

يم ن التحكإتشعبت الآراء في هذا الشأن، فمنهم من قال  إلى الطرف الآخر أم وقت علم الطرف الآخر به؟
بدأ من من قال أنه يخطار إلى نظام الكمبيوتر الخاص بذلك الطرف، ومنهم يبدأ من الوقت الذي يصل فيه الإ

أن الوقت الذي يتسلم فيه الطرف  ويرى الباحث،  (4)فيه هذا الطرف الإخطار ويعلم به يتسلمالوقت الذي 
المعني الإخطار ويعلم فيه هو الأفضل وذلك لضمان معرفته بهذا الإخطار وما يتوجب عليه من القيام به 

 اتجاه ذلك.
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 الخاتمة

رعة بالفاعلية وقلة التكاليف والسبصفته أحد وسائل تسوية منازعات التجارة الإكترونية  يالإلكترونالتحكيم يمتاز   
وينتهي الباحث في ، ه للعديد من العقبات القانونية والفنيةـالرغم من حداثة عهده ومواجهتعلى، أساسيل بشك

 ويقترح مجموعة من التوصيات. نهاية دراسة هذا البحث المتواضع إلى عدة نتائج

 لًا: النتائجاو 

  النطاق المكاني والزماني للتحكيم الإلكتروني لا يلزم الحضور المادي والمتزامن بين الأطراف أو أعضاء
هيئة التحكيم كونها وسيلة لفض المنازعات الناجمة عن عقود التجارة الإلكترونية وغيرها التي تتمتع 

ت كونها تبرم عن بعد عبر شبكة الاتصالابخصوصية تميزها عن غيرها من عقود التجارة الدولية وذلك ل
الدولية وتتسم بسمة التفاعلية على اعتبار أنها تمكن أطراف التعاقد من التشاور والتفاوض حول بنود العقد 

 وإبرامه وتنفيذه بشكل افتراضي عبر شبكة الاتصالات بواسطة الوسائط الإلكترونية.
 ى تيجة لإدارة الجلسات بالشكل الإلكتروني دون الحاجة إلالتحكيم الإلكتروني يوفر جهداً ونفقات كبيرة ن

الانتقال المادي أو الوجود الشخصي بمكان ما ، فالإجراءات تتم من خلال وسائل اتصال حديثة عبر 
 شبكة الإنترنت على الرغم من اختلاف المكان والزمان.

 التوصياتثانياَ: 

 عة رونيا بالوسائل البديلة للتحكيم وتكون إما تابإنشاء مراكز متخصصة موثوق بها لفض المنازعات إلكت
لوزارة العدل أو غرفة التجارة أو مراكز مهنية خاصة متخصصة، لحل جميع الإشكاليات التي تواجه التحكيم 
الإلكتروني ومنها مشكلة النطاقين المكاني والزماني وضرورة وضع قواعد خاصة لتلك المراكز تكون شاملة 

 ات التحكيم الإلكتروني مع إعطاء أهمية خاصة للنطاق المكاني والزماني.لجميع مسائل وإجراء
   من الأفضل وضع قانون نموذجي للتحكيم التجاري الإلكتروني بهدف توحيد القواعد القانونية المنظمة

 للتحكيم الإلكتروني لتسهيل الاعتراف الدولي بنظام التحكيم الإلكتروني.
 لمشرعين العرب بصفة خاصة النص بشكل واضح ودقيق على تنظيم نتمنى من المشرع الأردني ومن ا

الأحكام القانونية لنظام التحكيم الإلكتروني وعلى وجه الخصوص إشكالية النطاق المكاني والزماني في 
 إجراءات التحكيم الإلكتروني.

 وتطوير أحكام  له،لا ضير من إبرام اتفاقيات ومعاهدات دولية بشأن الاعتراف بالتحكيم الإلكتروني وتفعي
بما يتلاءم مع متطلبات الاعتراف بنظام التحكيم الإلكتروني ككل من اتفاق  1952اتفاقية نيويورك لسنة 

 التحكيم ولغاية تنفيذ حكم التحكيم.
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